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مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي، وهو     جهاد حرب: 

ة    باحث خبر لديه  والسياسة،  الحكم  قضايا  ي 
ف  متخصص  وأكاديمي 

ي  
 ف 
ً
ون عاما ؛ فقد عمل عشر ي

ي العمل والشأن العام الفلسطين 
متنوعة ف 

لدائرة    
ً
ثم مديرا المجلس،  ي 

الموازنة ف  للجنة   
ً
يعي مقررا

التشر المجلس 
العام   وبعد  للبحوث،  العامة  للإدارة   

ً
مديرا ثم  ومن    2020الاعلام، 

اهة والمساءلة )أمان( لمدة أرب  ع سنوات   التحق بالائتلاف من أجل الب  
عن   الصادرة  والتقارير  الدراسات  على  خلالها  ف  وأشر رئيسي  كباحث 
 غبر مقيم  

ً
الائتلاف وكان المُعد الرئيسي للتقرير السنوي، كما عمل باحثا

السياسية   للبحوث  ي 
الفلسطين  المركز  ي 

ف   
ً
عاما عشر  سبعة  مدار  على 

العلوم  2021  -2004مسحية  وال ي دائرة 
 غبر متفرغ ف 

ً
. ويعمل مدرسا

ات متعددة.  ي فبر
  السياسية بجامعة ببر زيت ف 

 
بتونس السياسية  والعلوم  الحقوق  من كلية  السياسية  العلوم  ي 

ف  الماجستبر  درجة  جهاد  الأستاذ  العام   يحمل  منذ 
والصراع  1999 الفلسطينية  بالشؤون   

ً
متخصصا  

ً
اسبوعيا  

ً
مقالا ويكتب  ي ، 

ف  مشارك  وكاتب   . الإشائيلىي ي 
  الفلسطين 

، ي العربر الأمن  مقياس  الفريق    تقرير  "، وعضو  ي العربر الديمقراطية  "مقياس  ي  العربر العالم  ي 
ف  الإصلاح  وتقرير حالة 

ي  
 ف 
ً
، وعمل عضوا ي

ي قطاع الأمن الفلسطين 
اهة ف  ، وتقرير مقياس الب   ي

اهة الفلسطين  فريق  الرئيس لتقرير مقياس الب  
الأمن.  قطاع  الوطنية/  المصالحة  مسار  وتطوير  دعم  مجموعة  لعمل  المساند  اء  الدراسات    الخبر من  العديد  له 

ي والحكم الرشيد والعمل  
ي مؤسسات ومراكز بحثية فلسطينية وعربية تتعلق النظام السياسي الفلسطين 

المنشورة ف 
  . اهة وقطاع الأمن وقضايا اللاجئير   

ي ونظام الب 
لماب   البر

 
 للبحوث واستطلاعات الرأي مركز ثبات 
ي العام  مؤسسة  

كمركز مستقل للبحوث ودراسات السياسات العامة وتقديم الاستشارات    2024بحثية، تأسست ف 
ي البحوث والمسوح وجمع البيانات ومنهجيات وضع العينات  العامة. وهو مؤسسة  

ناشئة من أجل الاستثمار الأمثل ف 
ي المجالات المختلفة من أجل الوصول إلى أعلى  الممثلة وتحليل البيانات، وكتابة  

اء ف  التقارير والأوراق البحثية والخبر
    . مستويات من الدقة والمصداقية

بالسياسات   العلاقة  التطبيقية ذات  الدراسات والأبحاث  إعداد  منها؛  البحثية  النشاطات  بالعديد من  المركز  يقوم 
للمجتمع   والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الأوضاع  حول  الرأي  استطلاعات  وإجراء  الراهنة،  الفلسطينية 

و   ، ي
الخاص الفلسطين  والقطاع  المحلىي  والحكم  امجية  والبر المؤسساتية  والتقييمات  الاستشارات  وعقد  تقديم   ،

ات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى.    المؤتمرات والمحاض 
م مركز ثبات للبحوث   اف  يلبر  اء بالإشر ي الخبر

 
واستطلاعات الرأي بالموضوعية والن زاهة العلمية، والاستثمار الأمثل ف
ي المجال. 

ة ف   على البحوث السياسية والحكم والاقتصادية والبحوث الميدانية والباحثير  ذو الخبر
ي يصدرها المركز للعام    لثة هذه الورقة هي الثا 

. تتناول هذه الأوراق قضايا سياساتية  2024ضمن الأوراق السياساتية النر

ي وصانع القرار. 
 داخلية وخارجية تهم المجتمع الفلسطين 

 
ة، شارع المنصور، عمارة حسان، ط   1مدينة الببر

 ، رام الله، فلسطير   76شارع الإرسال، ص.ب 
 970599679303+موبايل : 
 972599210331+موبايل : 

info@thabat.org.ps 
www.thabat.org.ps 

 

mailto:info@thabat.org.ps
http://www.thabat.org.ps/
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 1جهاد حرب

  
تعديلُ  "تقاعد   أعاد  والمحافظير   الحكومة  وأعضاء  يعي 

التشر المجلس  أعضاء  ورواتب  مكافآت  قانون 
" ي    ،التقاعد لحاملىي درجة الوزير من رؤساء المؤسسات العامةهذا النوع من  تجاه منح    ،السياسيير 

النقاش ف 
م  وانسجامه  السياسيير   تقاعد  وعية  مشر و   عمدى  القانون  أ قواعد  و حكام   ، تقاعد  حجم  الأساسي تكلفة 

ي يفرضها على جيوب المواطنير  خاصة على الأ   الأعباءو   ،السياسيير  على خزينة الدولة
ي  النر

جيال القادمة ف 
الدولة،   لخزينة  المزمنة  المالية  الأزمة  امظل  احبر لنظام    ومدى  الفلسفية  "المبادئ    "الضمانالحماية 

ام الاجتماعي و  ، الالبر  ي دولة فلسطير 
سس وقواعد نظام التقاعد العام ف 

ُ
على الأموال العامة ومنع   والحفاظ بأ

ي الوقت نفسه ضمان  
امات مالية غبر مستحقة. وف   

الاستخدام الأمثل للمال العام وسلامة استسهال فرض البر
ائب   . وذلك جميعه وتلبية احتياجات المواطنير    تحسير  الخدمات العامةمن أجل  إنفاق أموال دافعي الصر 

ي إطار عملية الإصلاح 
شيد الإنفاق العام ووقف أي أعباء مالية إضافية ف  بما ينسجم مع سياسة الحكومة لبر

 الشاملة. 
ال مدار  على  ضيف 

ُ
  أ

ً
عاما ين  إقرار  عشر السياسيير  منذ  تقاعد  والنواب   ؛قانون  الوزراء  بتقاعد  الخاص 

،  وقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية  ،قوانير  خاصة مثل؛ قانون ديوان الرئاسةب  جديدة فئات  ،  والمحافظير  
 قانون تقاعد السياسيير  منذ العام . وقانون المحكمة الدستورية العليا  ،مكافحة الفساد  وقانون

بر ر   2004ض ر
المسبق  الدفع  أساس  على  القائم  عالميا،  عليها  المتعارف   ، الاجتماعي والضمان  التقاعد  نظام  أسس 
ي أن يكون لعدد من السنوات كحدٍ أدب  للحصول  

 هذا الدفع ينبع 
ّ
لاستحقاقات مستقبلية، بالإضافة إلى أن

ي 
 على الأقل للحصول    فلسطير  على هذا النوع من الاستحقاق؛ ف 

ً
 على أن يكون خمسة عشر عاما

ً
اتفقوا قانونيا

ه    على تقاعد الشيخوخة. 
ّ
امات كما أن خلق أعباء مالية على الخزينة العامة دون القيام بدراسة أو احتساب للالبر 

ائب  . والأجيال القادمة  المالية اللاحقة على الخزينة العامة ودافعي الصر 
 
وعية "قانونية"  تعرض هذه الورقة  تس ي  مدى مشر

قانون مكافآت ورواتب  القسم الخاص بالرواتب التقاعدية ف 
رقم   والمحافظير   الحكومة  وأعضاء  يعي 

التشر المجلس  تقاعد " وتعديلاته    2004لسنة    11أعضاء  قانون 
لتكلفة المالية المحتملة لتطبيق هذا القانون على الأجيال القادمة بما فيه القوانير  تعرض ا، وثم  "السياسيير  

ي منحت بعض رؤساء المؤسسات العامة تقاعد الوزراء  
،  وقضاة المحكمة الدستورية تقاعد النوابالأخرى النر
؛ بحيث  المالية    الأعباءالمتاحة لتقليص  الخيارات الإصلاحية    ومن ثم هذه  تقدم  لنظام تقاعد السياسيير 

السياسيي   و  تقاعد  قانون  ترتب على  لما  لمعالجة  حات عملية   استفاد  الورقة مقبر
ْ
ممن تمت منه  مَن

،  من فئات جديدة لهذا النوع من    مضافتهإ
ً
 يتولوا مناصب "سياسية" لاحقا

ْ
التقاعد، والذين يمكن أن

وقف هذا النوع من التقاعد الذي خالف غايات  لهذه النفقة من خلال  صلاح جدي  إوذلك بهدف تحقيق  
ائب والأجيال القادمة.  ع الدستوري ويثقل كاهل الخزينة العامة ويحمل أعباء إضافية لدافعي الض   المشر
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يحة الحاصلي   على تقاعد السياسيي     محاولات مستمرة لتوسيع شر

 
ي هذا الموضوع وجود ثلاث محاولات ل

مكافآت ورواتب  توسيع الفئات المستفيدة من قانون  تظهر السوابق ف 
يعي وأعضاء الحكومة والمحافظير  رقم ) 

ضم من يحملون درجة  م  2004( لسنة  11أعضاء المجلس التشر
ي من  

ي الأسبوع الثاب 
درج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ف 

ُ
أ ، حيث  وزير لقانون تقاعد السياسيير 

ين الأول / أكتوبر   وع    2014تشر بتقاعد بعض المستشارين ورؤساء  قرار ب مشر يتعلق  قانون من بند واحد 
ح على "كل من حصل على  المؤسسات الوزارية غبر الحكومية الذين يعينون بدرجة وزير؛ ينص هذا المقبر
درجة وزير يحصل على تقاعد الوزير". لكن الحكومة لم تستمر بالنظر فيه بعد معارضة من قبل باحثير   

   2وإعلاميير  آنذاك. 
العام   ي 

)   2020وف  رقم  بقانون   قرار  لسنة  4صدر  أعضاء  2020(  مكافآت ورواتب  قانون  تعديل  بشأن  م 
يعي وأعضاء الحكومة والمحافظير  رقم )

تم فيه إضافة مادة   3م وتعديلاته 2004( لسنة  11المجلس التشر
باستثناء من  ": ( مكرر، وذلك على النحو التالىي 11( تحمل رقم ) 11جديدة إلى القانون الأصلىي بعد المادة ) 

ي حكمهم،  
نظمت حقوقهم بأنظمة خاصة، يستحق من عير  بدرجة وزير ويشعل رئاسة مؤسسة عامة ومن ف 

اكاتهم وللخزينة العامة   لأحكام هذا القانون، على أن ترد لهم اشبر
ً
ما يستحقه الوزير من حقوق تقاعدية وفقا

ي رافقت إصدار هذا القرار    ". حصتها، وتتولى هيئة التقاعد الفلسطينية تنظيم ذلك
لكن مع الاحتجاجات النر

اض عليه  تم    4بقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقيام رئيس الحكومة آنذاك د. محمد اشتية بالاعبر
م  2020( لسنة  4م بشأن إلغاء قرار بقانون رقم ) 2020( لسنة  14إلغاء القرار بقانون بحكم القرار بقانون رقم ) 

 ( رقم  والمحافظير   الحكومة  وأعضاء  يعي 
التشر المجلس  أعضاء  مكافآت ورواتب  قانون  تعديل  (  11بشأن 

 . 5م وتعديلاته 2004لسنة 
العام   ي 

بتاري    خ  2024وف  ي محمود عباس 
الفلسطين  الرئيس  بقانون رقم    2024حزيران    30، أصدرر   

ً
 8قرارا

يعي وأعضاء الحكومة والمحافظير  رقم   2024لسنة  
بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشر

ي الوقائع الفلسطينية رقم    2004لسنة    11
بموجب  .  2024/ 8/ 26  الصادر بتاري    خ  217وتعديلاته الذي نشر ف 

صنف جديد لمن يحظون بتقاعد السياسيير  وهم الموظفون العامون ممن يتولون  تمت إضافة  التعديل    هذا 
؛ وذلك من خلال تعديل المادة الأولى من رئاسة مؤسسات عامة ويحملون الدرجة الخاصة "درجة وزير"

ي هذا القانون ما   المتعلقة بالتعريفات حيث أصبح مدلول 2004لسنة  11القانون رقم 
كلمة الوزير الواردة ف 

 لدائرة حكومية بدرجة وزير"  
ً
ي حكمه ممن يعير  أو يشغل رئيسا

 يلىي "الوزير: وهو عضو الحكومة، أو من ف 
 

 
 

  

 
رْجُ "الحكومة انظر/ي  2

ُ
  (alwatanvoice.com)السلطة ... ودرجة وزير بقلم:جهاد حرب "وخ

رْجُ "تقاعد الوزير ..و
ُ
  (alwatanvoice.com)السلطة بقلم:جهاد حرب | دنيا الرأي "خ

يعي وأعضاء الحكومة والمحافظير  رقم )2020( لسنة 4قرار بقانون رقم )انظر/ي  3 (  11م بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشر
  (birzeit.edu)م وتعديلاته2004لسنة 

  (maannews.net)نميمة البلد: القراران بقانونير  .... رُبر ضارةٍ نافعةانظر/ي  4
م بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس  2020( لسنة 4م بشأن إلغاء قرار بقانون رقم ) 2020( لسنة 14قرار بقانون رقم )انظر/ي   5

يعي وأعضاء الحكومة والمحافظير  رقم )     (birzeit.edu)م وتعديلاته2004( لسنة 11التشر

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/346509.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/11/07/347191.html
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17273#:~:text=%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20(11)%20%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17273#:~:text=%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20(11)%20%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84
https://www.maannews.net/articles/2005218.html
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17295
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17295
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وعية   تقاعد السياسيي   مدى مشر
 

يعي استند  
التشر ي    المجلس 

قانونالفلسطين  وأعضاء    لإصدار  يعي 
التشر المجلس  أعضاء  ورواتب  مكافآت 

 ( ما   هإحداثو   م 2004( لسنة  11الحكومة والمحافظير  رقم 
السياسيير    بتقاعد  المعدل  يسم  الأساسي  القانون  على 

ه )   وتفسبر المواد  و) 55لأحكام  من81(  ي  ( 
ف  ذكرهما  دون  ه 

بمنح تقاعد لمن حصلوا على مناصب وذلك    ديباجة القانون؛
والنواب الوزراء  سياسي   ، سياسية  غبر  صنف   وأضاف 

  " وأنظمة إدارية مختلفة "قانون  يخضع لقوانير   "المحافظير 
". الخدمة المدنية وقانون الخدمة لقوى الأ  ي

 من الفلسطين 
الدستور  ع  المشر مع   ياستخدم  التعاطي  ي 

ف  مختلفة  صيغ 
المادة   تحدثت  فقد  والرئيس،  والوزراء  عن   55النواب 

المادة    ،مكافآت مخصصات  81فيما  عن  بينما   ،تحدثت 
الأمر مخصصات    لىع  44المادة    نصت الذي   وتعويضات 

ي ومفاهيم مختلفة لكل صنف منهمسي
ع الدستوري أراد معاب  ي   شتف منه أن المشر

ما يحمل على الشك ف 
" ومن حصل على   ع العادي مع الشق الخاص بتقاعد السياسيير  "الوزراء والنواب والمحافظير  تعاطي المشر

ي ديباجة القانون أو    81و   55نصوص المادتير     بإخفاء، سواء  هذا النوع من التقاعد بحكم قوانير  خاصة 
ف 

ي القانون الأساسي  
وجود شبه تضارب مصالح من خلال قيام المجلس بإقرار امتيازات غبر منصوص عليها ف 

 . لأعضائه والاستفادة منها 
 

يعي وأعضاء الحكومة والمحافظي   رقم   (1)    11قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشر
  20046لسنة 

يعي وأعضاء الحكومة والمحافظير  رقم قانون يمنح 
 2004لسنة  11مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشر

للنائب  التقاعد  منح حصة  العام، حيث  التقاعد  ونظام  قواعد  يختلف عن  تقاعد خاص  نظام    وتعديلاته 
ي النيابة، أيّ أ% مكاف12.5بقيمة  

ي غضون    ة عن كل سنة يقضيها ف 
% من راتبه.  50أرب  ع سنوات يحصل على  ف 

فيحصل على  أ الوزير  ال20ما  من  أيّ   مكافأة%  الحكومة  ي 
ف  يقضيها  سنة  ي غضون    عن كل 

أرب  ع سنوات  ف 
ي منصبه.  10% من راتبه، فيما يحصل المحافظ على  80يتحصل على  

% 2مقارنة ب   % عن كل سنة يقضيها ف 
ي الخدمة العامة أيّ   ير   العامير  لموظف ل

ي غضون   عن كل سنة يقضونها ف 
  - %  60ثلاثير  سنة يحصلون على  ف 

 %من رواتبهم. 70
 
 7م2005  ( لسنة18الوطنية الفلسطينية رقم )قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة   ( 2)

%( من 80رئيس السلطة/الدولة بعد تركه منصبه مكافأة شهرية تساوي )   2005لسنة   18منح القانون رقم 
ي حال وفاته يصرف كمعاش  

 بجدول غلاء المعيشة، وف 
ً
المبلغ الإجمالىي المحدد للمخصص الشهري مربوطا

 لأحكام قانون 
ً
 التقاعد. لأشته وفقا

 

 
  (ogb.gov.ps)م2004( لسنة  11قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم ) انظر/ي 6
  (ogb.gov.ps)م2005( لسنة 18قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم )انظر/ي   7

المالية  الأ  حكام الدستورية المتعلقة بالجوانب 
ي فلسطي   وفقا  

 
السياسية ف للقانون  للمناصب 
 وتعديلاته؛  2003الأساسي المعدل لسنة  

يعي    55المادة   (1)
"يتقاض  عضو المجلس التشر

 مكافأة شهرية يحددها القانون"  
"تحدد بقانون مخصصات رئيس    81المادة   (2)

ي حكمهم" 
 الوزراء والوزراء ومن ف 

مخصصات  ""  44المادة   (3) بقانون  تحدد 
 "رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته

https://mjr.ogb.gov.ps/MergedLegislations/ViewText/83/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81-%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-11-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2004%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/ViewText/25256/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-18-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2005%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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(3 ) ( لسنة  61قرار رقم  الرقابة  2010(  ديوان  لرئيس  المالية  والحقوق  الراتب  تحديد  بشأن  م 
م بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة 2017( لسنة  18، والقرار بقانون رقم )المالية والإدارية

 م2004( لسنة 15المالية والإدارية رقم )
م بشأن 2017( لسنة  18رقم ) ، ومن ثم تمت تسويته بقرار بقانون  20108لسنة    61منح القرار الرئاسي رقم  

ابة المالية والإدارية  ق، رئيس ديوان الر 9م2004( لسنة  15تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم ) 
يتقاض  من القانون الأصلىي على "  10تقاعد الوزير حيث نصت المادة الثالثة من القرار بقانون المعدلة للمادة  

 يعادل الراتب المخصص للوزراء، ويتمتع بالامتيازات الممنوحة لهم.  
ً
ب. يستحق رئيس  رئيس الديوان راتبا

 يساوي )%
ً
ي الديوان بحد أقصى  20الديوان أو ورثته من بعده مبلغا

( من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها ف 
 80لا يتجاوز )%

ً
 بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا

ً
( من المبلغ الإجمالىي المحدد للراتب الشهري، مربوطا

ج. استثناءً من أحكام البندين )أ، ب( من  كاملة.    فور شغور مركزه، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة
 كانت المدة  50هذه الفقرة، يجب ألا يقل الراتب التقاعدي لرئيس الديوان عن )%

ً
( من الراتب الشهري، أيا

المنصب.  ي 
ف  ي قضاها 

بقانون   النر القرار   لأحكام هذا 
ً
وفقا وكأنهم عملوا  السابقير   الديوان  يعامل رؤساء  د. 

 .وتنطبق عليهم أحكامه 
 

(4 ) ( رقم  بقانون  لسنة  27قرار   )2019( رقم  الفساد  مكافحة  قانون  تعديل  بشأن  لسنة  1م   )
 10م وتعديلاته 2005

، ليصبح 3( من المادة )3من القرار بقانون على "يعدل نص الفقرة )   2منحت المادة   ( من القانون الأصلىي
: يعير  رئيس الهيئة بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، ويتقاض  رئيس  على النحو التالىي

 يعادل الراتب المخصص للوزير، 
ً
 . "ويتمتع بالامتيازات والحقوق التقاعدية الممنوحة لهالهيئة راتبا

 
 11م بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينية 2020( لسنة 5قرار بقانون رقم ) ( 5)

ي    ع آخر،  2...  على "  2020لسنة    5نصت المادة الخامسة من القرار بقانون رقم   ي أي تشر
. استثناءً مما ورد ف 

 يعادل الراتب المخصص للوزير،  
ً
متيازات ويتمتع بالا يعير  رئيس الديوان بقرار من الرئيس، ويتقاض  راتبا

 ."والحقوق التقاعدية الممنوحة له
 

(  3م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )2022( لسنة  32قرار بقانون رقم ) ( 6)
 12م وتعديلاته 2006لسنة 

يعي    2022لسنة    32رار بقانون رقم  قمنح ال
حيث قضاة المحكمة الدستورية تقاعد أعضاء المجلس التشر

( من القانون الأصلىي لتصبح على النحو 14( من المادة ) 3،  2،  1تعدل الفقرات ) منه على "   9نصت المادة  
  : ي
%( عن  12.5. يستحق رئيس المحكمة ونائبه وأعضائها أو ورثتهم حال تقاعدهم راتبًا تقاعديًا بواقع ) 1الآبر

ي الخدمة، بما لا يقل عن ) 
ا لا يجحف  %( من إجمالىي الراتب، وبم70%( ولا يزيد على ) 50كل سنة قضاها ف 

  . ( من هذه المادة على رئيس المحكمة 1. تنطبق أحكام الفقرة ) 2بحقوق القضاة وأعضاء النيابة السابقير 
ي المحكمة لا تقل عن 

يطة توفر مدة خدمة ف  ي حالة قبول الاستقالة والمصادقة عليها، شر
ونائبه وقضاتها ف 

 
  (birzeit.edu)م بشأن تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية2010( لسنة 61قرار رقم )انظر/ي   8
  (birzeit.edu)م2004( لسنة 15م بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )2017( لسنة  18قرار بقانون رقم ) انظر/ي   9

  (birzeit.edu)م وتعديلاته2005( لسنة  1م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )2019( لسنة  27قرار بقانون رقم ) انظر/ي   10
  (birzeit.edu)م بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينية2020( لسنة 5قرار بقانون رقم ) انظر/ي   11
  (birzeit.edu)م وتعديلاته2006( لسنة  3م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )2022( لسنة  32قرار بقانون رقم ) انظر/ي   12

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16108
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16974
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17251
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17274
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17693
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. لا يجوز لرئيس المحكمة ونائبه وأعضائها الجمع بير  الراتب الشهري أو أي راتب تقاعدي 3ثلاث سنوات.  

 .آخر من الخزينة العامة" 
 

    ،لى أحكام القانون الأساسي المعدلإبالنظر  
ّ
 فإن

ْ
ع الدستوري قصد أن تكون المكافآت والمخصصات   المشر

ي يؤديها أعضاء المجلس  طبيعة اناجمة عن  
يعي  لوظيفة النر

، حيث لم يُشر  والوزراء أعضاء الحكومةالتشر
ي المادتير  ) 

( من القانون الأساسي المعدل والمتعلقتير  بالنواب  81و  55لأية تعويضات أو رواتب تقاعدية ف 
ي والوزراء  

على مصطلحي  اكتف     النر المادة  بالنص  ي 
ف  بوضوح  أشار  فيما  والمخصصات،  من    44المكافآت 

التعويضات   إلى  بالرئيس  المتعلقة  الأساسي  الوطنية "القانون  السلطة  رئيس  مخصصات  بقانون  تحدد 
ع الدستوري لم يمنح رواتب تقاعدية للوزراء والنواب أو النص على    وتعويضاته".  أي بمعن  آخر المشر

إلى   ما يحيل  قانون  ي 
 
ف  أ تنظيمها 

 
ي  ن

والنر بالتقاعد  يتعلق  فيما  العام  القانون  قواعد  ام  احبر أراد  نظمها ته 
ا للنواب والوزراء كي لا يخالف أحكام القانون    ةالقواني   الخاصة بالتقاعد الساري المفعول، ولم يمنح تميب  

   9الأساسي خاصة المادة  
ْ
ي تنص على أن

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تميب   بينهم   "  منه النر
 ". بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة

إقراره    لكن عند  ي 
الفلسطين  ع  الحكومة  المشر وأعضاء  يعي 

التشر المجلس  أعضاء  ورواتب  مكافآت  قانون 
يعي والحكومة نحو وضع    2004والمحافظير  عام  

ي مسألة الحقوق المتعلقة بأعضاء المجلس التشر
تزّيد ف 

وتمت إضافة المحافظير  إلى القانون على   ،نظام تقاعدي خاص لهم على حساب الخزينة العامة من جهة
 أمن  الرغم  

ّ
نية الآ   هم ليسوا بسياسيير  وهم بالأساس موظفون يخضعون لقوانير  تنظم حقوقهم "الوظيفية"ن

 التقاعد". لدى والمستقبلية 
ي لنصوص القانون الأساسي فيما يتعلق بفرض نوع جديد من التقاعد إبالإضافة  

ع الفلسطين  لى مخالفة المشر
نا أعلاه، فإن   ع  دون سند دستوري كما أشر العدالة   المتعلقة بمبادئبذلك قواعد القانون العام  خالف  المشر

ي القانون الأساسي المعدلقاعدة  الاجتماعية و 
ومن جهة .  من جهة  المساواة أمام القانون المنصوص عليه ف 

المسبق لاستحقاقات   الدفع  أساس  القائم على  عالميا،  عليها  المتعارف  التقاعد،  نظام  أسس  ضر  ور
ر
ق ثانية 

 يكون لعدد 
ْ
ي أن

 هذا الدفع ينبع 
ّ
ي زمن الشباب لتأمير  شيخوخة آمنه، بالإضافة إلى أن

مستقبلية، أيّ الدفع ف 
 يكون من السنوات باعتبارها حدا أدب  للحصول على ذلك الاستحقا

ْ
ي فلسطير  اتفقوا قانونيا على ان

ق؛ ف 
؛    على الأقل للحصول على تقاعد الشيخوخة. كلا الحالتير  لا تنطبق على تقاعد السياسيير 

ً
خمسة عشر عاما

 للتقاعد، بعد العام  10فالموظفون يدفعون من رواتبهم  
ً
%، لكن الوزراء النواب 7يدفعون    2005% شهريا

ي  
حمّل خزينة الدولة أعباء  ومن جهة ثالثة    تقاعدهم بأيّ نسبة من مكافآتهم. لا يدفعون أو لا يساهمون ف 

 . تدفعها الأجيال القادمة دون وجه حق إضافية  مالية
ي حصل على هذا عليه من غبر السياسيير   قانون  كما خالف  

مفهوم المصلحة تقاعد السياسيير  والفئات النر

ورة على  ؛العامة ام احتياجات الأقليات،   وهي تنطوي بالصر  حماية حقوق الإنسان، والحريات العامة، واحبر

، ويتناقض مع إعمال مبدأ  وتحقيق العدالة والحد من أوجه عدم المساواة، ووجود مؤسسات فعّالة ومساءلة

 هل  ف"المعقولية"  
ً
   معقولا

ً
 يحصل شخصا

ْ
   أن

ً
 تقاعدا

ً
 عاما

ً
 أدون    يتولى منصبا

ْ
ي صندوق تقاعد، أو    ن

يشارك ف 

 
ْ
ي الدولة.   تسبة لأغراضأضعاف النسبة السنوية المحأو ستة يحصل على عشر  أن

 الراتب التقاعدي لموظف 
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 القادمة لتقاعد السياسيي   التكلفة المالية 
ً
ين عاما  للعشر

 
لمنصب أو مناصب متعددة تقاس التكلفة المالية لنص يفرض استحداث نفقة مستمرة أو امتياز محدد  عادة  

ها على المدى المتوسط والطويل على الخزينة العامة   المالية المتولدة عنها"، ومدى   الأعباء"أي  بحجم تأثبر
ي ستفرض على    الأعباءالاستفادة منها للمجتمع، و 

ائب" بما يتضمن ذلك الأجيال  النر  "دافعي الصر 
المواطنير 

   أعباءً   يضعقانون تقاعد السياسيير   إن  .  القادمة 
ً
يف المالىي للدولة؛    مالية على الخزينة العامة ويزيد من الب  

خاصة أن الرواتب التقاعدية ستصرف من الخزينة العامة كأي نفقة أخرى من جهة، ويحرم صندوق التقاعد  
اكات والمساهمات من الأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئة من جهة ثانية.   ي هذه الحالة من توريد الاشبر

 ف 
 

الإ  لحجم  اجمالية  قراءة   
ّ
السياسيير  إن تقاعد  على  العامة  الخزينة  من  المحتمل  والنواب    13نفاق  )الوزراء 

ين القادمة   والمحافظير  ورؤساء المؤسسات العامة وقضاة المحكمة الدستورية( على مدى السنوات العشر
بحوالىي   أعداد  مليون شيكل    785يقدر  من  الفقدان  احتساب  بعد  وذلك  العامة.  الخزينة  يثقل كاهل  مما 

اوح بير  
.  بعض الفئات الحاصلة على% من 20% إلى 50المتقاعدين يبر   تقاعد السياسيير 
ي الحكومتير   من الملاحظ  

 متوسط أعمار الوزراء ف 
ّ
تير   أن  فيما أن بعض الوزراء والنواب   60يبلغ  الأخبر

ً
عاما

 خاصة أولئك الذين بدأوا من 30سيحصلون على رواتب تقاعدية لأكبر من 
ً
 30ما بير   ةصبهم السياسيا عاما

.    40و
ً
 هذه  كما  عاما

ّ
ي  تجدر الإشارة إلى أن

يعي ف 
الورقة لم تأخذ بالنظر تكلفة تقاعد أعضاء المجلس التشر

لمانية، كما لم يتم احتساب تكلفة من حصلوا على "درجة   ي حال أجريت الانتخابات البر
السنوات القادمة ف 

ي وظائف استشارية أو عملية سوى مدير عام إدارة المعابر والحدود الذي حسب وورثتهم  محافظ
" وعينوا ف 

 اليوم.   إلىمع رؤساء المؤسسات العامة، والمحافظير  السابقير  وورثتهم الذين يحصلون على رواتب تقاعدية  
 

 أ تعد هذه تكلفة مرتفعة على الخزينة العامة خاصة  
ّ
 أتراكمها يمكن    ن

ْ
لمانية   ن ي حال عادت الحياة البر

ترتفع ف 
فئات  لإضافة  المتكررة  المحاولات  نجحت  حال  ي 

ف  أيضا  تفع  سبر القادمة، كما  السنوات  ي 
ف  جديد  من 

. وبغض النظر عن ذلك، فإن هذا النوع من التقاعد يشكل نزيفأو   شخاص للمنتفعير  من تقاعد السياسيير 
ً
 ا

للمال العام يرهقها بشكل متصاعد ما يضع أعباء على الأجيال القادمة ويقلل من حظوظ استثمار مستمرا  
ي تقدمها الدولة لمص

ي تطوير الخدمات العامة النر
.       لهذه الأموال ف   حة المواطنير 

 
 
 
 

  

 
ي تمتلك الأرقام الحقيقية. إرقام هي تقديرية وتقريبية تحتاج أما هو موجود من   13

 لى تأكيد من وزارة المالية النر
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   2004نة سل 11التكلفة المالية للتقاعد السياسي وتبعات التعديل الأخب  للقانون رقم 
يعي والوزراء والمحافظي      بشأن مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشر

   المبلغ بالشيكل                                                                                                                                                                                         

 الراتب    العدد   الزيادة
ي عام 

 
 ف
ً
شهريا

2024 
 
ً
 2028عام  سنويا

 98,582,400.00 19,716,480.00 1,643,040.00 10,080.00   163 الوزراء  
 71,366,400.00 14,273,280.00 1,189,440.00 10,080.00   118 النواب  
 4,762,800.00 952,560.00 79,380.00 8,820.00   9 المحافظي    

رؤساء  
 المؤسسات

5   10,080.00 50,400.00 604,800.00 3,024,000.00 

القضاء   
 الدستوري

7   1,200.00 8,400.00 100,800.00 504,000.00 

 178,239,600.00 35,647,920.00 2,962,260.00 10,500.00   302 المجموع 

 الراتب    العدد   الزيادة
ي عام 

 
 ف
ً
شهريا

2029 
 
ً
 2033عام  سنويا

 112,492,800.00 22,498,560.00 1,874,880.00 10,080.00   186 الوزراء  23

 71,366,400.00 14,273,280.00 1,189,440.00 10,080.00   118 النواب  0

 10,584,000.00 2,116,800.00 176,400.00 8,820.00   20 المحافظي    11

3 
رؤساء 

 المؤسسات
8   10,080.00 80,640.00 967,680.00 4,838,400.00 

6 
القضاء  
 الدستوري

13   12,000.00 156,000.00 1,872,000.00 9,360,000.00 

 208,641,600.00 39,856,320.00 3,321,360.00    345 المجموع 

 الفقدان  العدد   الزيادة
بعد 
 الفقدان 

 الراتب 
ي عام 

 
 ف
ً
شهريا

2034 
 
ً
 2038عام  سنويا

 111,888,000.00 22,377,600.00 1,864,800.00 10,080.00 185 21 206 الوزراء  20

 56,851,200.00 11,370,240.00 947,520.00 10,080.00 94 24 118 النواب  0

 16,405,200.00 3,281,040.00 273,420.00 8,820.00 31  ــ 31 المحافظي    11

3 
رؤساء 

 المؤسسات
 6,652,800.00 1,330,560.00 110,880.00 10,080.00 11  ــ 11

6 
القضاء  
 الدستوري

19 2 17 14,000.00 238,000.00 2,856,000.00 14,280,000.00 

 206,077,200.00 41,215,440.00 3,434,620.00  338  385 المجموع 

 الفقدان  العدد   الزيادة
بعد 
 الفقدان 

 الراتب 
ي عام 

 
 ف
ً
شهريا

2039 
 
ً
 2043عام  سنويا

 112,492,800.00 22,498,560.00 1,874,880.00 10,080.00 164 41 205 الوزراء  20

 39,916,800.00 7,983,360.00 665,280.00 10,080.00 66 28 94 النواب  0

 17,992,800.00 3,598,560.00 299,880.00 8,820.00 34 8 42 المحافظي    11

16 
رؤساء 

 المؤسسات
14 3 11 10,080.00 110,880.00 1,330,560.00 6,652,800.00 

6 
القضاء  
 الدستوري

23 5 18 14,000.00 252,000.00 3,024,000.00 15,120,000.00 

 192,175,200.00 38,435,040.00 3,202,920.00  293  378 المجموع 
 785,133,600.00       المجموع الكلىي  
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 تقاعد السياسيي   الخيارات الإصلاحية لنظام 
 

ي استمرار 
ام قواعد القانون الأساسي المعدل بما تحققه من مساواة وعدالة اجتماعية، وتلاف  من أجل احبر

 وتراكمها  المالية    الأعباءحجم  زيادة  
ً
 اضافيا

ً
ي وكي لا يكون جرحا نازفا

على الخزينة العامة والشعب الفلسطين 
القادمة العدالة الاجتماعية؛ وذلك  على الأجيال  السياسيير  ، وضمان  تقاعد  قانون   على 

ً
ين عاما   ، بعد عشر

مكافآت ورواتب من قانون  الخاص بتقاعد الوزراء والنواب والمحافظير     الشق إلغاء  وقف العمل و يتطلب  
رقم   والمحافظير   الحكومة  وأعضاء  يعي 

التشر المجلس  ي   ،وتعديلاته  2004لسنة    11أعضاء 
النر والفئات 

ي نصت عليه قوانير  خاصة مثل؛ قانون ديوان الرئاسة
 له أو على شاكلته النر

ً
وقانون ديوان   ،أضيفت لاحقا

ح  وقانون مكافحة الفساد وقانون المحكمة الدستورية العليا   ،الرقابة المالية والإدارية . فإن هذه الورقة تقبر

وهي على مستويير  )أ(    2004ذ العام  عدة خيارات لمعالجة ما أحدثه قانون تقاعد السياسيير  المطبق من
ي  
 مع الذين يتولون أو  أحدثها  معالجة الآثار والمراكز القانونية النر

ً
تطبيق هذا القانون. و)ب( التعامل مستقبلا

 . ي نص عليها قانون تقاعد السياسيير 
     سيتولون هذه المناصب النر

 
ي 
 تقاعد السياسيي    تطبيق قانون ا حدثهأ)أ( معالجة الآثار والمراكز القانونية النر

للتقاعد  (  1)  الناظمة  القواني    تطبيق  بموجب  عليها  حصلوا  للذين  التقاعدية  الرواتب  دفع  استمرار 
فقط؛ الاجتماعية    السياسي  حياتهم  رتبوا  قد  التقاعد  هذا  على  حصلوا  الذين  الأشخاص   

ّ
أن خاصة 

ي المجتمع 
ي من التقاعد هذا وحنر لا يتم إضافة أية اختلالات اجتماعية ف 

والاقتصادية على الدخل المتأبر
. وبالتالىي   ي

 ما  الفلسطين 
ً
 ينتهي هذا  غالبا

ً
ين عاما ة زمنية متوسطة خلال العشر  النوع من التقاعد مع مرور فبر

ثر سنة على إ القادمة. مما يمنع زيادة تراكم حجم النفقة المخصصة لهذا النوع من التقاعد، وتقل تكلفته سنة  
.  الخزينة العامة

ً
ائب مستقبلا  ودافعي الصر 

للتقاعد (  2) الناظمة  القواني    تطبيق  بموجب  عليها  حصلوا  للذين  التقاعدية  الرواتب  دفع  استمرار 
فقط   أدون    السياسي 

ْ
منح    ن  يتم 

ا
مستقبل تقاعدية  رواتب     باعتبار   ورثتهم 

 
مخصصة    أن النفقة  هذه 

ي بناء مؤسسات الدولة
 
ي بدايتها   شخصية لمن ساهم ف

 
حياتهم    استمرار الأشخاص  مما يحفظ لهؤلاء    ؛ ف

ي من    بناء على تواتر الاجتماعية والاقتصادية  
. وبالتالىي ينتهي هذا النوع من التقاعد الخزينة العامةالدخل المتأبر

 
ً
ين عاما ة زمنية متوسطة خلال العشر القادمة. مما يمنع زيادة تراكم حجم النفقة المخصصة لهذا   مع مرور فبر

. وتنخفض النوع من التقاعد، 
ً
ائب مستقبلا  تكلفته سنة إثر سنة على الخزينة العامة ودافعي الصر 

بقانون  (  3) ربطهم  باتجاه  الفئة  تقاعدية من هذه  رواتب  الذين حصلوا على  لكل  فردي  بشكل  النظر 
ح    التقاعد العام بإعادة احتساب الرواتب التقاعدية لهم  بما ينسجم مع القانون العام للتقاعد. هذا المقبر

ي المادة الخامسة منه على إمكانية    200714لسنة    136نابع من روح قرار مجلس الوزراء رقم  
ي أشارت ف 

النر
ي دفعها لصندوق التقاعد  

ي قضاها من يخضع لقانون تقاعد السياسيير  مع السنوات النر
جمع السنوات النر

ي يحصل عليها   مكافأةقبل توليه المنصب السياسي من أجل احتساب نسبة التقاعد من المخصص أو ال
النر

"  5حيث نصت المادة   ي هذه اللائحة    . 1على ما يلىي
تحتسب المدد السابقة لمن يشغل المراكز المذكورة ف 

( كل حسب معادلة القانون الذي كان يخضع له قبل شغل  يعي والمحافظير 
)الوزراء، وأعضاء المجلس التشر

يتم احتساب نسبة الراتب المستحق لشغل المراكز المذكورة أعلاه  2. .تلك المناصب وحسب آخر تعديل 

 
) انظر/ي   14 رقم  الوزراء  مجلس  لسنة  136قرار  والوزراء  2007(  التشريعي  المجلس  التقاعدية لأعضاء  المستحقات  التنفيذية لاحتساب  باللائحة  م 

  (birzeit.edu)والمحافظين ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

هيئة التقاعد بالمساهمات والاشتراكات الخاصة بالتقاعد لمن كان مشتركاً في صندوق التقاعد العام والاحتفاظ بها كون فكرة تشير هذه اللائحة إلى احتفاظ  
 هذا الصندوق قائمة على التضامن بالأساس. 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16138
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16138
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الق انون الخاص بهم )  3. .كل ح سب  البندين  النسبة 2و  1يتم الجمع بير   المعادلتير   ( أعلاه ويعتبر ناتج 
 
ً
 معتمدا

ً
 تقاعديا

ً
ي كلتا الحالتير  لا   4. .المستحقة من الرات ب معاشا

يجوز أن يزيد المعاش التقاعدي عن ف 
الحكوم ة   يعي وأع ضاء 

الت شر المجلس  أعضاء  مكافآت ورواتب  قانون  ي 
ف  ما جاء  الحد الأعلى حسب  نسبة 

 ". م2004( لسنة 11والمح افظير  رقم ) 
" الذين لا ت طبق عليهم أحكام قانون التقاعد العام "توفر خمسة  نهذا الخيار ينظر إلى بعض "السياسيير 

نهاية الخدمة خاصة أولئك الذين    مكافأةعشر عاما مقبولة لغايات الحصول على راتب تقاعدي" إما بتقديم  
" ي "قانون تقاعد السياسيير 

ي نص عليها ف 
،  عادوا لممارسة أعمالهم السابقة قبل تولىي المناصب السياسية النر

ي التغلب على مصاعب الحياة 
  . أو تقديم مساعدة مالية شهرية لمن ليس لهم مصادر دخل تساعدهم ف 

ي وقف النفقة  وقف دفع الرواتب التقاعدية لأصحاب المناصب السياسية السابقي   (  4)
، هذا الخيار يعن 

ي الموازنة العامة  
    الأعباء، ويوقف تراكم  يوفر على الخزينة العامةما  المخصصة لهذا البند ف 

ً
المالية مستقبلا

ه   201815لسنة    10رقم  يستند هذا الخيار على قرار المحكمة الدستورية    . على الأجيال القادمة عند تفسبر
ترى المحكمة الدستورية العليا عدم وجود    ( 55) أما بشأن تفسبر نص المادة  من القانون الأساسي "  55للمادة  

ي أعضاء  أية أسباب موجبة لا 
يعي المنتهية مدة و ستمرار تقاض 

أية استحقاقات مالية أو يته  لا المجلس التشر
ي القوانير  أو اللوائح ذات العتٍ  مكافآ

يعي اعتبارً لامنصوص عليها ف 
هذا من تاري    خ صدور  ا  قة بالشأن التشر

ي  القرار
ي حكمها بخصوص "  16شددت المحكمة الدستورية  2024  / 6/ 3" وف 

ي  ف 
ي تنازع التنفيذ ف 

الفصل ف 
ي طلب التفسبر رقم  

العليا    الإداريةوقرار المحكمة    ( 10/ 2018) تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر ف 
   (" على عدم جواز حصول النواب على رواتب تقاعدية. 9/ 2022) رقم 

الخيار   هذا  عيوب  أهم   أأحد 
ّ
سياسية  ن وأعباء  ي 

الفلسطين  المجتمع  ي 
ف  اجتماعية  اختلالات  يضيف  قد  ه 

ي ي مستقبل
ي ة ف 

 نهاء الانقسام. إلاستعادة الوحدة الوطنية و  أيّ حوار وطن 
 

 مع الذين يتولون أو سيتولون هذه المناصب 
ا
 "السياسية ")ب( التعامل مستقبل

اكات والمساهمات إلى   ( 1)  العام بتحويل الاشبر التقاعد  السياسية لنظام  المناصب  الذين يتولون  ضم 
ي  
 
 ف
ا
كي   أصل خاصة   ؛إليه  الصندوق وتشجيع الأشخاص غب  المنضمي   للانضمامصندوق التقاعد للمشبر

 من الجامعات والهيئات المحلية ان
ً
 عددا

ّ
، وهي بذلك تشجع إمكانية الوصول  العام  مت لصندوق التقاعد ضأن

 ."  "للضمان الاجتماعي
مناصب  (  2)  لتولىي  الدولة  تستقدمهم  الذين  والنواب والأشخاص  الوزراء  أو  دفع مستحقات  سياسية 

المالية والإدارية ورئيس هيئة    ؛تقنية الرقابة  القائمة على مدد محددة مثل رئيس ديوان  الوظائف  خاصة 
المشاركير    ر لصناديق التقاعد أو الادخاومحافظ سلطة النقد وأعضاء المحكمة الدستورية،  مكافحة الفساد  

 معارين لمؤسسات الدولة من مؤسساتهم الأ  باعتبارهمبها سابقا 
ً
ي يعملون بها سابقا

 . صلية النر
  ؛ مثل السابقي   أعلاه   ر دخا انهاية الخدمة للأشخاص الذين ليس لديهم نظام تقاعد أو    مكافأة دفع  (  3) 

ي المنصب،  هذه الغايةلبإعمال قانون العمل  
 عن كل سنة قضاياها ف 

ً
 كاملا

ً
 لمدة ستة أشهر  أو    راتبا

ً
بدل  " راتبا

ر أوضاعهم الاقتصادية أو المكانة   "بطالة ليتمكن ممن ينهون عملهم الالتحاق بأعمالهم الجديدة دون تصر 
 الاجتماعية.  

" لمدة عام تقدر بحوالىي    مكافأةدفع  (  4) 
ً
 تقاعديا

ً
ي منصبها% من الراتب الذي يتقاض60"راتبا

 
بما يؤمن   ه ف

 للشخص إمكانية البحث عن عمل يمكنه من التأهل للعودة للحياة الطبيعية. 

 
  (najah.edu) 2018-12-12المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ /2018 10القضية رقمانظر/ي  15
 pdf (najah.edu).2023-1دعوى_تنازع_تنفيذرقم انظر/ي  16

https://maqam.najah.edu/judgments/4364/
https://maqam.najah.edu/media/uploads/2024/06/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%B1%D9%82%D9%851-2023.pdf
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 الخلاصة 

 
  
ّ
" خلق أعباءً مما لا شك فيه أن    "قانون تقاعد السياسيير 

ً
  ،2004قراره عام  إمنذ  على الخزينة العامة    مالية

 
ً
ين عاما امات المالية اللاحقة على الأجيال القادمة دون القيام بدراسة أو  يحمل  و   ،أيّ قبل عشر احتساب للالبر 

ائب ،  أ   لخخل، حيث  الخزينة العامة ودافعي الصر  وأتاح فرص لدخول  سس نظام التقاعد والضمان الاجتماعي
ستمرار محاولات فئات أخرى للحصول على النوع من  لا و   ،بعض الفئات للحصول على هذا النوع من التقاعد 

ام بقواعد التقاعد   و المتعارف عليها التقاعد دون الالبر 
ً
 وطنيا

ً
 . عالميا

ي  
يعي وأعضاء  وبالرغم من عدم قانونية الشق الخاص بالتقاعد ف 

قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشر
 تقدم  ، فإن هذه الورقة  وتعديلاته  2004لسنة    11الحكومة والمحافظير  رقم  

ً
"الإصلاحية"  من الحلول    عددا

تبة   اكمة على الخزينة    الأعباءقانون تقاعد السياسيير  وحجم  عن  لصناع القرار للتعامل مع الآثار المبر المبر
 
ً
ي وكي لا يكون جرحا

   العامة والشعب الفلسطين 
ً
 إ  نازفا

ً
ح  .  على الأجيال القادمة  ضافيا  تقبر

ْ
إلغاء يتم    الورقة أن

ي نصت 
 له أو على شاكلته النر

ً
ي أضيفت لاحقا

القانون الخاص بتقاعد الوزراء والنواب والمحافظير  والفئات النر
عليه قوانير  خاصة مثل؛ قانون ديوان الرئاسة وقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وقانون مكافحة الفساد  

يعي وأعضاء ، لعدم دستورية  وقانون المحكمة الدستورية العليا 
قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشر

 إبالأساس وكل ما تم  2004لسنة  11الحكومة والمحافظير  رقم 
ً
 . له لحاقه بهذا النوع من التقاعد استنادا

 
الأمثل الحل   

ّ
الورقة هو   وأن حه هذه  تقبر لما   

ً
تقاعد    وفقا لقانون  الخاضعير    من 

ً
تقاعدا يستحق  من  دمج 

؛ النواب والوزراء أعضاء الحكومة والمحافظير  وأعضاء المحكمة الدستورية  وتسوية أوضاعهم  السياسيير  
ورؤساء المؤسسات العامة الذين تم منهم بموجب قوانير  الناظمة لمؤسساتهم مثل ديوان الرقابة المالية  

 شملهم تقاعد السياسيير    أشخاصوأية  والإدارية وديوان الرئاسة وهيئة مكافحة الفساد  
ً
لقانون التقاعد    ، وفقا

نْ لا ينطبق عليهم الحصول على راتب تقاعدي العام  . ، ومعالجة مر
يتم     التعامل  كما 

ً
  مع  مستقبلا

ً
 سياسيا

ً
يتولى منصبا والنواب  كل من  الوزراء  أو بالدفع  من  الضمان  لأنظمة 

العام   التقاعد  لقانون   
ً
تقاعدية وفقا المؤهلير  للحصول على رواتب  أما غبر  فيها،  كير  

المشبر يتم  فالادخار 
ي حصل    مكافأة% من الراتب/ ال60 لمدة ستة أشهر أو راتب تقاعدي لمدة عام لا تتجاوز ال   مكافأةمنحهم  

النر
ي نظام تقاعد أو ادخار يضمن له العودة لعمله؛ وذلك    عليها أثناء خدمته ما 

 ف 
ً
كا لوقف تحمل لم يكن مشبر

 . ائب وزر قانون تقاعد السياسيير   الخزينة العامة ودافعي الصر 
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 للبحوث واستطلاعات الرأي مركز ثبات 
 

العام  مؤسسة   ي 
ف  تأسست  وتقديم    2024بحثية،  العامة  السياسات  ودراسات  للبحوث  مستقل  كمركز 

وهو مؤسسة   العامة.  الأمثل  الاستشارات  الاستثمار  أجل  من  ي  ناشئة 
البيانات  ف  والمسوح وجمع  البحوث 

ي المجالات  
اء ف  ومنهجيات وضع العينات الممثلة وتحليل البيانات، وكتابة التقارير والأوراق البحثية والخبر

    . أعلى مستويات من الدقة والمصداقية إلىالمختلفة من أجل الوصول 

منها  البحثية  النشاطات  من  بالعديد  المركز  العلاقة    ؛يقوم  ذات  التطبيقية  والأبحاث  الدراسات  إعداد 

استطلاعات الرأي حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية    إجراءبالسياسات الفلسطينية الراهنة، و 

و   ، ي
الفلسطين  والقطاع  للمجتمع  المحلىي  والحكم  امجية  والبر المؤسساتية  والتقييمات  الاستشارات  تقديم 

ات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى.  الخاص  ، وعقد المؤتمرات والمحاض 

العلمية بالموضوعية والن زاهة  الرأي  للبحوث واستطلاعات  ثبات  م مركز  اء    الأمثلر  استثم ، والا يلبر  الخبر ي 
ف 

اف على البحوث السياسية والحكم ب  ي المجال.  والاقتصاديةالإشر
ة ف   والبحوث الميدانية والباحثير  ذو الخبر

ي يصدرها المركز للعام  لثةهذه الورقة هي الثا
. تتناول هذه الأوراق قضايا  2024ضمن الأوراق السياساتية النر

ي وصانع القرار. 
   سياساتية داخلية وخارجية تهم المجتمع الفلسطين 

 
ة، شارع المنصور، عمارة حسان، ط   1مدينة الببر

 ، رام الله، فلسطير   76شارع الإرسال، ص.ب 
 970599679303+موبايل : 
 972599210331+موبايل : 

info@thabat.org.ps 
www.thabat.org.ps 
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